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  : مقدمـــــة
  

المناطق في الضفة الغربيـة   لسلطة في بعضمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وإستلامها ل
وقطاع غزة، حدثت عشرات الوفيات لأشخاص كانوا قد إحتُجـزوا فـي السـجون ومراكـز     

ة وتوزعت حالات الوفيات تلك على مراكز التوقيف التابعة لمعظم الأجهز. التوقيف التابعة لها
  .الأمنية في السلطة الفلسطينية

  
حالات الوفيات داخل مراكز التوقيف والتحقيق في سبب وقوعهـا  هتمام بلإدرجة اوقد إختلفت 

فبعض هذه الحالات إعتُبرت في حكم الوفاة الطبيعية، حيث لم يظهر أي . من حالة إلى أخرى
أمـا  . ذوي المتـوفّين  قبـل سبب جرمي للوفاة، إضافة إلى عدم التشكيك في سبب الوفاة من 

البعض الآخر، وهي النسبة الأكبر، فقد تدخلت في إحداث الوفاة أسباب جرمية، تمثلـت فـي   
وقوع عنف شديد وتعذيب بالمتوفّى أثناء التحقيق معه من قبل عناصر الأجهزة الأمنية القائمـة  

  .التوقيفعلى 
  

ة الفلسطينية تلجأ، في معظـم  وفي أعقاب وقوع حالة الوفاة داخل مركز التوقيف، كانت السلط
الأحيان، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في سبب الوفاة، وقامت بتشريح بعض الجثث، وذلك لتحديد 

. ، ومعاقبة كل من يثبت انّه تسبب في إحـداث الوفـاة  هاالجهات المسؤولة عنأسباب الوفاة، و
حاكمـة وفـرض عقوبـات    غير أن الحالات التي أُعلن فيها عن تقديم المتسببين في الوفاة للم

 .لحالات الوفاة داخل السجون ومراكـز التوقيـف   نسبيا بحقهم قليلة جدا، مقارنة بالعدد الكبير
نتـائج  عن  الإعلانفي معظم الحالات التي أُعلن فيها عن إجراء تحقيق وتشريح للجثة لم يتم و

  .فاةالتحقيق، كما لم يتم معرفة نتيجة تشريح الجثة وبيان السبب الحقيقي للو
  

في هذا التقرير الخاص حول موضوع التحقيق والتشريح في حالات الوفيات التي حدثت فـي  
حجـم  طبيعـة و  بـين تُأن  الهيئةحاول تالسجون ومراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية، 

تعامل معها إلى ضرورة ال ذات العلاقة المسؤولين والجهات المختلفة هتمامثير إأن تالمشكلة، و
  . ق المعايير الدولية النافذةوف
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  :الفلسطينيـةة ـالوطنيالسلطـة ف ـز توقيــومراكحالات الوفــاة داخــل سجـون 
  

حدثت سبع وعشرون حالة وفاة في السـجون   1994منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
هذه  معظمين في وقد ظهرت آثار عنف وتعذيب على جسد المتوفّ. ومراكز التوقيف التابعة لها

:                                                         وفي هذا التقرير نعرض بإيجاز لهذه الحالات. الحالات
  
سنة، مـن سـكان مدينـة     31توفّي المواطن جربوع،: المواطن فريد هاشم احمد جربوع.  1

وقـد  . خابرات في مدينة غـزة لما لجهاز ، في دائرة التحقيق التابعة6/7/1994غزة، بتاريخ 
أشارت التقارير الطبية الأولية إلى تعرض المواطن جربوع للضرب والركل وهو معلق مـن  
الرسغين من قبل عناصر في ذلك الجهاز، مما أدى إلى تمزق في العضلات، وتعطيـل فـي   
. الأعضاء الحيوية ونزيف داخلي، نجم عنها وقوع صدمة وتوقف في عمل القلـب والـرئتين  

ورغم الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية، إلا انّه لم تُنشر أي معلومـات عـن   
  .المذكورنتائج التحقيق والتشريح، ولم يتم محاكمة أي أشخاص على خلفية وفاة المواطن 

  
سنة، من سـكان   42توفّي المواطن الخريشة، : )الخريشة(المواطن سلمان عطا جلايطة .  2

وكان المواطن الخريشة قد إعتُقل من قبل قوات . في سجن أريحا 18/1/1995أريحا، بتاريخ 
ولم يظهر تقرير الطب الشرعي سبب قـاطع للوفـاة،   . 15/1/1995الأمن الفلسطينية بتاريخ 

ولكن يمكن أن يستنتج من مجمل المعلومات المتوفرة أن سبب الوفاة يرجـع إلـى مجموعـة    
، الوضع السيئ لمكان التوقيف، )مرض الربو(للمتوفّى  الوضع الصحي السابق: عوامل أهمها

وقد شُـكّلت لجنـة داخليـة    . عدم إجراء الفحص الطبي للمتوفّى، وعدم تقديم الدواء المناسب
 .عن نتائج التحقيق لم يتم الإعلانللتحقيق في القضية، ولكن 

  
نة، من سـكان  س33عثر على جثة المواطن الجندي، : المواطن محمد أحمد محمد الجندي. 3

وكان المـواطن  . ، ملقى في منطقة القطاطوة وقد أصيب بعيار ناري1/4/1995غزة، بتاريخ 
، 5/1/1995الجندي قد إعتُقل من قبل جهاز المخابرات العامة بسجن غزة المركزي بتـاريخ  

وجاء في رد مدير المخابرات العامة أمين الهنـدي علـى كتـاب    . ولم يعلن عن الإفراج عنه
ة، المستفسرة فيه عن ظروف وفاة المواطن الجندي، انّه تم تشكيل لجنـة للتحقيـق فـي    الهيئ

  .قلكن لم تُنشر أي تقارير عن نتائج التحقي .الموضوع
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سـنة، مـن سـكان    21تـوفّي المـواطن شـعراوي،   : المواطن يوسف محمود شعراوي. 4
ن قد إعتُقـل مـن   وكا. في مركز توقيف النصيرات 24/5/1995النصيرات، بتاريخ /الزوايدة

 وبحسب الرواية الرسمية فإن سبب الوفـاة . 23/5/1995قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 
 قضـية لـت ال وقد حو. إصابة المواطن شعراوي بعيار ناري قاتل عن طريق الخطأ يرجع الى

 ـ  عن نتائج التحقيـق  علنيلكن لم  .إلى مكتب النائب العام للتحقيق في ظروف الوفاة ذه فـي ه
 .القضية

  
سكان مدينة غـزة،   من سنة،37توفّي المواطن سواركه، : المواطن توفّيق صبح سواركه. 5

وكـان الجهـاز   . في مركز توقيف دير البلح التابع لجهاز الأمن الوقائي 28/8/1995بتاريخ 
وقد أُعلن عن تشكيل لجنة للتحقيـق  . 27/8/1995المذكور قد إعتُقل المواطن سواركه بتاريخ 

وعلمت الهيئـة  . ظروف وفاة المواطن سواركه، وتم توقيف ضابطين من الجهاز المذكور في
انّه لم يتم  ،الفلسطينيةالوطنية مسؤول الطب الشرعي في السلطة  ،جلال الجابري.دخلال من 

فأظهر التقرير . طبيب آخرقبل إجراء تشريح للجثة، وانّه تم إعداد تقرير أولي عن الحالة من 
وأفاد د جلال الجابري أيضا انّه لم يقتنـع بسـبب   . أن سبب الوفاة يرجع إلى نوبة قلبية الأولي
في التقرير الأولي، وانّه طلب من وزير العدل إستخراج الجثة لتشريحها، غير  كما وردالوفاة 

  . أن الوزير رفض ذلك
  
سـكان عـين   مـن  سنة،  45توفّي المواطن مصلح، : المواطن عزام عبد الرحيم مصلح.  6

مـن  وكان المواطن مصلح قد إعتُقل . 28/9/1995رام االله، في سجن أريحا، بتاريخ / يبرود 
تـم  غير أن التحقيق معه  .27/9/1995جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة بتاريخ  قبل

وقد تم تشريح الجثة في مركز الطب الشرعي الإسـرائيلي  . من قبل جهاز المخابرات العامة 
كما لم يعلن عن محاسبة أي مسؤولين عن وفـاة  . ي أبو كبير، غير انّه لم تُعلن نتائج التشريحف

  .المواطن مصلح، وإن كان قد أُعلن عن توقيف خمسة أفراد على ذمة القضية
  

 31/7/1996سكان نـابلس، بتـاريخ   من توفّي المواطن إجميل، : المواطن محمود إجميل. 7
من قبل جهاز المخابرات العامة في أريحـا حتـى تـاريخ     تقلاوكان مع .في مستشفى هداسا

وبعـد وفـاة   . ، ومن ثم نُقل إلى سجن جنيد في نابلس بواسطة جهاز البحريـة 26/7/1996
المواطن إجميل شُكّلت لجنة للتحقيق في سبب الوفاة، ثم صدر أمر من الرئيس ياسر عرفـات  

وحكـم علـى    .لدولة المنعقدة في أريحـا بإحالة ثلاثة ضباط من قوات البحرية لمحكمة أمن ا



  3

الضباط الثلاثة بأحكام تراوحت بين الحبس عشر سنوات مع الأشغال الشـاقة والطـرد مـن    
  .الخدمة إلى الحبس خمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقة والطرد من الخدمة

  
أريحا،  سنة، من سكان مدينة 26توفّي المواطن الفتياني، : المواطن رشيد داوود الفتياني. 8

وكان . ، في سجن أريحا، بسبب إطلاق النار عليه من أحد أفراد الشرطة3/12/1996بتاريخ 
المواطن الفتياني قد إعتُقل من قبل جهاز الأمن الوقائي في ذات القضية الجنائية التي إعتُقـل  

نّه تـم  وتشير الرواية الرسمية ا. فيها المواطن سلمان الجلايطة، الذي توفّي في التحقيق أيضا
إطلاق النار على المواطن الفتياني بعد محاولته الفرار، فيما أشارت مصادر أخـرى إلـى أن   
خلافا دار بين المتوفّى والشرطي القاتل، فقام الفتياني بصفع الجنـدي علـى وجهـه، فـرد     

وقد حوكم القاتـل أمـام المحكمـة    . الشرطي بإطلاق النار على المواطن الفتياني فأرداه قتيلا
سكرية، بعد التحقيق معه من المدعي العام العسكري، فحكَمت عليه المحكمـة بالأشـغال   الع

  .الشاقة المؤبدة
  
سنة، من سكان بيت سـاحور،   53توفّي المواطن قمصية، : المواطن فايز يعقوب قمصية. 9

وقد سمح لممثلين عن العائلـة حضـور التشـريح    . في سجن بيت لحم 17/1/1997بتاريخ 
ولكن لم ينشر أي تقرير . وقد لاحظوا آثار عنف على الجثة يشمل كسرا في الساعدكمراقبين، 

  .عن نتائج التحقيق أو نتائج تشريح الجثةرسمي 
  

سكان نابلس، بتاريخ من سنة،  34توفّي المواطن البابا، : المواطن يوسف إسماعيل البابا. 10
 ـ  1/2/1997 دي عناصـر مـن جهـاز    في مستشفى رافيديا، بعد تعرضه للتعذيب علـى أي

وكان المواطن البابا قد إعتُقل من قبل جهاز الإستخبارات العسـكرية  . الإستخبارات العسكرية
وعند دخوله المستشفى كان يعاني من ورم ملتهب في يده اليسرى، بالإضافة إلـى  . في نابلس

نزيـف  كدمات في أنحاء متفرقة من جسمه، كما تم تشخيص وجود قرحة في المعدة نتج عنها 
لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة على خلفية هذه القضية، كما لم يتم نشر أي تقـارير  . دموي

  .فيها قحول نتائج التحقي
  

سنة، مـن سـكان نـابلس،    65توفّي المواطن قمحاوي، : المواطن حكم وجدي قمحاوي. 11
نتحار عـن  وكان السبب الرسمي المعلن للوفاة هو الإ. في سجن أريحا 1997/ 6/ 15بتاريخ 

، وقد أكد علـى هـذه النتيجـة التقريـر     طريق شرب مادة سامة كان يخبِئها المتوفّى في جيبه
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لكن لم يتم تشريح الجثة بسبب رفض أهل المتوفّى، كما لم يعلن عن نتائج التحقيق في  .الطبي
  .الهيئةوقد رفض ذوو المتوفّى إعطاء أي معلومات إضافية لباحثي . القضية

  
سنة، مـن سـكان جباليـا،     40توفّي المواطن عبد ربه، : طن سامي علي عبد ربهالموا. 12

إعتُقـل  . نوبة قلبيةالوفاة كان سبب أن  وقد أُعلن. غزة/في سجن السرايا  28/6/1997بتاريخ 
ولم تنشـر السـلطة   . 15/6/1997المواطن عبد ربه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 

 .الاتفاق بين جهاز المخابرات وعائلة المتوفّى على عدم تشريح الجثـة نتائج التحقيق، ولكن تم 
  .وجرى الدفن بسرعة بحضور عدد محدود من عائلة المتوفّى

  
سنة، من سكان مدينة غـزة،   28توفّي المواطن رضوان، : المواطن ناصر العبد رضوان. 13

للضرب والتعـذيب  في بيت حانون، نتيجة تعرضه  17، في مركز القوة 30/6/1997بتاريخ 
فـي  وقد أظهر تقرير الطب الشرعي وجود كـدمات  . من قبل عناصر في جهاز أمن الرئاسة

أمـا عـن   . أسفل ساق المتوفّى اليمنى، وكدمات بالقدم اليسرى، وكدمات بأعلى الساق اليسرى
 ـ  دثت سبب الوفاة فقد أكد التقرير بأن الوفاة ناتجة عن توقف حاد بالدورة الدموية والتنفسـية ح

وأكـد  . نتيجة مضاعفات الإصابة التي تلقاها الدماغ نتيجة صدمات مباشرة وغيـر مباشـرة  
وقد تمت محاكمة المتهمـين  . أن المتوفّى لم يكن يعاني من أي مرض سابقعلى التقرير كذلك 

المواطن رضوان أمام محكمة عسكرية، فحكمت عليهم بأحكام تراوحت بين الحبس تسعة  وفاةب
  .، غير أن حكم الإعدام لم ينفّذامأشهر والإعد

  
/ سـنة، مـن سـكان سـنيريا     65توفّي المواطن الشيخ، : ابراهيم سليمان احمد الشيخ. 14

طبيعية، ولم  تهوإعتُبرت حالة وفا. 14/10/1997طولكرم، في سجن نابلس المركزي، بتاريخ 
  .ثة، كما لم يتم الإعلان عن إجراء تحقيق أو تشريح للجيتم الطعن في ذلك

  
/ سنة، مـن سـكان حبلـة     50توفّي المواطن مرداوي، : المواطن نافع حسن مرداوي. 15

طبيعيـة، ولـم    تهوإعتُبرت حالة وفا. 9/11/1997قلقيلية، في سجن نابلس المركزي، بتاريخ 
  .، كما لم يتم الإعلان عن إجراء تحقيق أو تشريح للجثةيتم الطعن في ذلك

  
سنة، مـن سـكان    40توفّي المواطن مجدلاوي، : المجدلاوي المواطن جهاد عبد الرازق. 16

، في سجن غزة المركزي، بعد طعنه من سجين آخـر فـي   26/11/1997النصيرات، بتاريخ 
  .أعقاب شجار دار بينهما
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/ دورا /سنة، من سكان دير سامت25توفّي المواطن الحروب، : المواطن ناصر الحروب. 17

إعتقاله من قبـل   منالخليل بعد ساعات /كز شرطة دورا ، في مر2/2/1998الخليل، بتاريخ 
وقد عزِي سبب الوفاة إلى إقدام المواطن الحروب على الإنتحار، وتم إتخـإذ  . المباحث الجنائية

ورغـم أن السـلطة   . إجراءات تأديبية بحق بعض عناصر الشرطة بسبب الإهمال الـوظيفي 
تشريح الجثة، إلا انّه لم يـتم نشـر نتـائج     إنتداب طبيب للمشاركة فيبسمحت لعائلة المتوفّى 

لكن اللجنة الطبيـة  . التحقيق النهائية، كما لم يسمح لعائلة المتوفّى بالإطلاع على ملف التحقيق
ولا تظهـر   ،عملية شنق" المعينة لتشريح الجثة أشارت إلى أن المواطن الحروب توفّي نتيجة 

ي من مدير عـام الشـرطة يقضـي بإيقـاع     وقد صدر أمر إدار". أي آثار تعذيب على جثته 
عقوبات بحق ستة أفراد من المباحث الجنائية تراوحت بين الطرد من الخدمة والحـبس لمـدة   

وكانت التهمة الموجهة إليهم تتعلق بعدم تنفيـذ  . ستة أشهر إلى تأخير الأقدمية لمدة ستة أشهر
  .الأوامر والإهمال في تأدية الواجب

  
سنة، مـن سـكان   52توفّي المواطن القواسمي، : د محمد القواسميالمواطن وليد محمو. 18

إستُدعي من قبل جهـاز المخـابرات   قد  وكان المواطن القواسمي. 8/8/1998الخليل بتاريخ 
العامة في الخليل، وطُلب منه التوجه إلى مقر المخابرات في أريحا، حيث تم التحقيق معه فـي  

وجـاء فـي تقريـر    . حتى وفاته في زنزانة إنفراديـة  مركز التحقيق التابع للجهاز في أريحا،
الطبيب الشرعي أن الوفاة حصلت نتيجة ضرب المواطن القواسمي ضـربتين علـى الجهـة    

أمـام   يوتم محاكمة المسؤولين عن وفاة المواطن القواسم. اليمنى والجهة اليسرى من الرأس
  .السجن مدة سبع سنوات إلى وصلتالمحكمة العسكرية، فحكَمت عليهم بعقوبات متفاوتة 

  
توفّي المواطن معتوق في أحد مستشـفيات نـابلس، بتـاريخ    : المواطن عبد االله معتوق. 19
كان موقوفا في سجن نابلس المركزي على قضايا أمنية، بناء على قـرار مـن   و. 3/3/1999

تشـريح   يتمكما لم  ولم يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق. وقد إعتُبرت الوفاة طبيعية .النائب العام
  .لجثةا
  

بيت لحم في / سنة، من سكان زعترة 33توفّي المواطن البجالي، : محمود محمد البجالي. 20
تم تشريح الجثة في مركز التشريح في جامعة القدس في . 6/12/1999سجن رام االله، بتاريخ 

قـد  و. أبوديس، غير أن ذوي المتوفّى لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير الطبيـب الشـرعي  
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نتـائج  ولم يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق أو عن . ، وناتجة عن نوبة قلبيةإعتُبرت الوفاة طبيعية
  .التحقيق

  
الخليـل، بتـاريخ   / سنة، من سكان يطا  33توفّي المواطن شريتح، : محمد احمد شريتح. 21

 وكان المواطن شريتح قد إعتُقل من قبل جهاز شرطة. ، في مركز شرطة الخليل3/10/1999
وقـد حـذّر ذوو   . الخليل على خلفية دين في ذمته لشخص آخر، وكان مصابا بمرض القلـب 

. المتوفّى مسؤول السجن من النتائج المترتبة على إعتقاله، فأفادهم بأنّه مسؤول عـن سـلامته  
وأفاد ذوو المتوفّى بأن الخدمات الطبية العسكرية لم تُقدم للمتوفّى العلاج اللازم عند إصـابته  

 كمـا لـم يـتم   ولم ترد أية معلومات عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية . صحية بوعكة
  .لجثةاتشريح 

  
سـنة، مـن سـكان بيـت      35توفّي المواطن بحـر،  : المواطن خالد محمد يونس بحر. 22
وكان المواطن . الخليل، في مركز توقيف الأمن الوقائي في الظاهرية جنوب مدينة الخليل/أمر

، وجرى نقله إلى مركـز  25/5/2000تُقل من قبل جهاز الأمن الوقائي بتاريخ المذكور قد إع
توقيف الأمن الوقائي في سجن الظاهرية، حيث فـارق الحيـاة فـي زنزانتـه صـباح يـوم       

وقد شُكلت لجنة للتحقيق في هذه القضية، وتم تشريح الجثة، فأظهر التشـريح أن  . 6/6/2000
  .ى نتيجة إنسداد القصبات الهوائية بفضلات الطعامسبب الوفاة يرجع إلى إختناق المتوفّ

  
/ سنة، من سكان قبلان 33توفّي المواطن الأقرع، : المواطن سالم محمود حسين الأقرع. 23

وكان المواطن الأقرع قد إعتُقـل  . ، بالمستشفى الوطني في نابلس27/2/2001نابلس، بتاريخ 
. 6/2/2001وقيف التابع للجهـاز بتـاريخ   من قبل جهاز الإستخبارات العسكرية في مركز الت

في تصريح مشفوع بالقسم بأنّه شاهد آثار تعذيب على جسد شـقيقه   للهيئةوأفاد شقيق المتوفّى 
ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق، كما لم يتم  .قبل نقله إلى معهد الطب الشرعي في أبو ديس

  .الإعلان عن نتائج التشريح
  

سنة، من سكان دير الـبلح،   24توفّي المواطن العكة، : خالد العكة المواطن خالد سعدي. 24
، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل قوة من جهاز الأمـن الوقـائي بحجـة    9/9/2001بتاريخ 

غـزة إلـى مبنـى السـرايا     /محاولته الهرب، أثناء قيامهم بنقله من مقر الجهاز في تل الهوا
حق المواطن العكة حكم بالإعدام من قبل محكمـة  وكان قد صدر ب. الحكومي وسط مدينة غزة

  .أمن الدولة
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سنة، من سكان ديـر   43توفّي المواطن أبو عمرة، : المواطن سليمان عويض أبو عمرة. 25
جهـاز الإسـتخبارات    من قبلوكان المواطن أبو عمرة قد إعتُقل . 14/8/2001البلح، بتاريخ 

غزة / يااركز التوقيف التابع للجهاز في السر، وتم إحتجازه في م9/8/2001العسكرية بتاريخ 
وأفاد أحد أقرباء المتوفّى بأنّه شاهد جثة المواطن أبـو عمـرة   . حتى تاريخ الإعلان عن وفاته

في ثلاجة الموتى في مستشفى الشفاء وعليها آثار ضرب وعلامات قيود على اليدين وإزرقاق 
جنة للتحقيق في هذه القضية، لكن لـم  وقد شكّل الرئيس عرفات ل. وندبات في الصدر والظهر

  .تُنشر أي معلومات عن نتائج التحقيق حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
 

سـنة، مـن سـكان     30توفّي المواطن البزرة، : المواطن عماد محمد أمين سعيد البزرة. 26
في ، في مركز التحقيق التابع لجهاز الأمن الوقائي في سجن جنيد 8/10/2001نابلس، بتاريخ 

في مواسير المياه الموجودة في غرفة التوقيف، بواسطة  اوقد وجد المواطن البزرة معلّق. نابلس
وكان المواطن البزرة قد إعتُقل مـن قبـل جهـاز الأمـن     . حبل مجدول مصنوع من البطانية

وبحسب الرواية الرسمية، فقد رفـض ذوو المتـوفّى   . 4/10/2001الوقائي في نابلس بتاريخ 
ة، ووقّعوا على تنازل خطي عن التشريح أمام المدعي العام العسـكري، وقـاموا   تشريح الجث

وقد رفض ذوو المتـوفّى الإدلاء بـأي   . 9/10/200بدفن الجثة بحضور عدد محدود بتاريخ 
وحسب الرواية الرسمية فإن سـبب الوفـاة كـان     .الهيئةمعلومات حول حادثة الوفاة لباحثي 

 .الإنتحار
 

سنة، من سكان خـان   41توفّي المواطن وهبة، : لدين حسن محمد وهبةالمواطن علاء ا. 27
، في مركز التوقيف التابع لجهاز المخابرات العامة فـي خـان   21/10/2001يونس، بتاريخ 

وبحسـب الروايـة   . 18/10/2001ن إعتُقل من قبل الجهاز المـذكور بتـاريخ   أيونس، بعد 
ذوي  نأغيـر  . وهبة بواسطة عصـبة الـرأس  نتحار المواطن إالرسمية، فإن سبب الوفاة هو 

بنهم وتشـريح الجثـة   إالمتوفّى رفضوا الرواية الرسمية، وطالبوا بالتحقيق في ملابسات وفاة 
وقـد  . فراد جهاز المخابراتأحد أ إلىتهام لإصابع اأكما وجهوا . لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة

زرقـاق فـي   إوعنـق المتـوفّى و  لكدمات في رأس  آثارظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود أ
  .وما زالت القضية قيد التحقيق حتى لحظة إعداد التقرير. فالأطرا
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  :الجهـــات المختصـــة بالتحقيـــق
  

يعرف التحقيق بأنّه مجموعة الإجراءات التي يتبعها موظف مخول قانونا لاكتشاف الجريمـة  
ا لتقديم مرتكبها للمحاكمة ومعاقبته، وفقا ومعرفة مرتكبها، والظروف المحيطة بارتكابها، تمهيد

وبحسب أحكام القوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية، تعتبـر   .لأحكام القوانين السارية
وفاة تحـدث فـي    حالة النيابة العامة الجهة المكلفة بمتابعة الجرائم والتحقيق فيها، ومتابعة أية

حالات الوفيات التي تحدث في السجون ومراكز  بينهاظروف غامضة تدعو إلى الشبهة، ومن 
  .التوقيف

   
الساري في الضـفة الغربيـة ،    1961لسنة ) 9(ووفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني رقم 

مـن  ) 17/1(فقد نصـت المـادة   . فإن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم
 هو المكلف بإستقصاء الجرائم وتعقـب مرتكبيهـا   المدعي العام " القانون المذكور على أن ."

إذا إطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عمـا  " من القانون ذاته جاء انّه ) 43(وفي المادة 
بطريقة الإخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحـة   42و 29هو مبين في المادتين 

ب الجناية أو الجنحة موجود فـي منطقتـه   في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه إرتكا
فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيـه المحاضـر   

  ".المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق 
  

في  على تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق) 473(وفي قطاع غزة نص أمر الحاكم العام رقم 
الجرائم، وللنائب العام صلاحية تفويض من يشاء من الموظفين ورجال البوليس للقيـام بـأي   

تخـتص  " فقد نصت المادة الأولى من الأمر المذكور علـى أن  . عمل من أعمال النيابة العامة
 وللنائب العام تفـويض . النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم، ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها

  ".من يشاء من الموظفين ورجال البوليس للقيام بأي عمل من أعمال النيابة العامة 
  

ويستهدف التحقيق الأولي تجميع الأدلة التي من شانّها إثبات وقوع الجريمـة ونسـبتها إلـى    
ويسبق هذه العملية ويتداخل معها عملية تجميع الإستدلالات، التي تقوم بها الضـابطة  . مرتكبها
ويشـمل  . المساعدة، وهي عبارة عن عملية جمع معلومات حـول الجريمـة وفاعلهـا   العدلية 

الإنتقال إلى مسرح الجريمة، وإجراء المعاينـة،   مثلالتحقيق الأولي مجموعة من الإجراءات، 
وسماع الشهود، وتكليف المتهم بالحضور أو الأمـر بـالقبض عليـه، وتفتـيش الأشـخاص      

  .والمساكن، وندب الخبراء
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المدعي العام خلال مرحلة التحقيق الأولي بوزن وتقدير مـا تجمـع لديـه مـن أدلّـة      ويقوم 
فإما أن يوقف إجراءات إقامة دعوى الحق العام نتيجة توافر سبب مـن الأسـباب   . وتحقيقات

التي تبرر ذلك، كعدم كفاية الأدلة أو لكون الفعل لا يشّكل جريمة، وإما أن يوجه التهمة إلـى  
وإذا . ويحيله للمحاكمة إذا توافرت لديه دلائل يرى انّها قوية وكافيـة للإدانـة   الشخص المتهم

إقتنع المدعي العام بأن الفعل يشكّل جناية، فإنّه يرسل ملف الدعوى إلى النائب العام الذي لـه  
أن يتحقق من صحة قرار المدعي العام، فإما أن يقرر إتهام المشتكى عليه، أو تغيير وصـف  

وفي الحالتين الأوليين يعيـد ملـف الـدعوى    . ناية إلى جنحة، أو إسقاط الدعوىالتهمة من ج
  .للمدعي العام لتقديمه للمحكمة المختصة

  
وفي قطاع غزة تختص النيابة العامة بالإتهام وإحالة دعوى الحق العام إلى المحكمة، وهذا ما 

كمـا أن  . التي سبق ذكرها) 473(نصت عليه المادة الأولى من أمر الحاكم الإداري العام رقم 
الساري في قطاع غزة خول، فـي المـادة    1934قانون تعديل قانون أصول المرافعات لسنة 

منه، للنائب العام أو ممثله أن يقيم أية إجراءات جزائية أمام أية محكمة، لكنـه أعطـى   ) 4/1(
  .محاكم البلدياتمأموري البوليس الحق في أن يقيموا الدعوى الجزائية أمام محاكم الصلح و

  
ومن أهم الضمانات المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي الذي تجريه النيابة العامة هو علانية التحقيـق  

مـن قـانون أصـول    ) 64(فقد نصت المادة . بالنسبة للخصوم ، وسريتها بالنسبة لعامة الناس
والمسـؤول   للمشتكى عليـه -1" على أن  1961لسنة ) 9(المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سـماع  
يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت -2. الشهود

ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المـذكورين   -3. في غيابهم
الإستعجال أو متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة في حالة 

  ".إنما يجب عليه عند إنتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة 
  

محـل عـدد    2001لسنة ) 3(وبعد أن حل قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني رقم 
عات التي تضمنت الأحكام المتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية في كـل مـن   كبير من التشري

إلى هذا  مالضفة الغربية وقطاع غزة، أصبحت النيابة العامة في كل من هاتين المنطقتين تحتك
وقد تضمن القانون المـذكور   .القانون، فيما يتعلق بالأسس الواجبة الإتباع في التحقيق بالجرائم

تخـتص  -1" منـه علـى أن   ) 55(فنصت المادة . المتعلقة بالتحقيق الجنائي عددا من الأحكام
مـن  ) 56(ونصـت المـادة   ". النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها 
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 وقد أوجب القـانون  ". تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة " القانون ذاته على أن
م في الدعوى الجنائية باليوم الذي يباشر فيه التحقيق، ومكانّه، وسـمح لهـم   ذاته إعلام الخصو

وكذلك أجاز لهم طلب صور من أوراق التحقيـق  . بتقديم أية دفوعات أو طلبات أثناء التحقيق
  .أو مستنداته

  
  :الجهــات المختصـــة بالتشــريــــح

  
ف عـن السـبب الكـامن وراء    تحتاج حالات الوفاة التي تحدث في ظروف غامضة إلى الكش

حدوث الوفاة، مما يستلزم الأمر الاستعانة بخبرة الطبيب الشرعي الذي يقوم بتشـريح الجثـة،   
ولأن إنتداب الخبراء في القضايا الجنائية هو أحـد  . بيان السبب الرئيسي الذي أدى إلى الوفاةلت

ن تطلب رأي الخبـراء، خصوصـا   أعمال التحقيق، فإن بإمكان النيابة العامة القائمة بالتحقيق أ
إذا كانت هناك بعض الأمور الفنية حول واقعة الجريمة، تحتاج إلى الإستعانة بـالفنيين وأهـل   
الخبرة، من أجل كشف الحقيقة وإستخلاص الدليل، كبيان آثـار العنـف أو المقاومـة بجسـم     

  .هالمجني عليه، ومعرفة ساعة وقوع الجريمة، ومعرفة ساعة وفاة المجني علي
  

ففي جرائم القتل والجرائم الماسة . وتختلف نوع الخبرة التي يحتاجها المحقق بإختلاف الجريمة
بجسد الإنسان قد يحتاج المحقق إلى خبرة الطبيب الشرعي الذي يقوم بتشريح جثة الشـخص  
المتوفّى، وإعداد تقرير يبين فيه كافة الإصابات التي تعرض لها، ونوع الأداة التـي أحـدثت   

كمـا قـد   . لإصابات، وسبب الوفاة، والإصابة التي تسببت بالوفاة، إذا كان هناك عدة إصاباتا
يحتاج المدعي العام المحقق في الجريمة إلى خبير البصمات، كما قد يحتاج إلى آخـرين مـن   

  . الخبراء
  

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني السـاري فـي الضـفة    ) 39(وقد جاءت المادة 
ربية بالسند القانوني الذي يجيز للنيابة العامة أن تستعين بالخبراء والفنيين، فنصت على أنّه الغ
إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع، فعلـى المـدعي   " 

 من القانون ذاته) 40(أما المادة ". العام أن يستصحب واحدا أو اكثر من أرباب الفن والصنعة 
إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي " فنصت على أنّه 

مـن ذات  ) 41(والمادة ". العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت 
أن ) 40و 39(على الأطباء والخبراء المشار إلـيهم فـي المـادتين    " نصت على أنّه  القانون

  ".موا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة يقس
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فالتشريح، إذن، يندرج ضمن الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة، بإعتبارها صاحبة الصلاحية 
بالتحقيق في الجرائم، وبإعتبار أن إنتداب الخبراء للإسترشاد بآرائهم هو عمـل مـن أعمـال    

  .التحقيق
  
السـند   2001لسنة ) 3(كذلك، فقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني رقم و

القانوني الذي يجيز للنيابة العامة الإستعانة بالخبراء، ومن بينهم الأطباء، فـي الكشـف عـن    
يستعين وكيـل النيابـة   "  من القانون المذكور على أن) 64(فنصت المادة . الجرائم ومرتكبيها

بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقـوم الطبيـب   العامة 
المنتدب لذلك وغيره من الخبراء بإتخإذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهـة المختصـة   
بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي 

يجوز للخبير الفني أن يقوم بعملـه بـدون   " من القانون ذاته جاء انّه ) 65( وفي المادة". ذلك 
ولكن يبقى من حق الخصوم مناقشة الخبير في كل المعلومات الواردة فـي  ". حضور الخصوم 

  .تقريره أمام المحكمة
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  :الطــب الشرعــي في مناطــق السلطــة الفلسطينيـــة
  

من فروع الطب، يهتم بالكشف عن المسائل الطبيـة   الطب الشرعي أو الطب العدلي هو فرع
التي تهم العدالة، وما ينتج عنه يعتبر جـزء هـام مـن الخبـرة التـي تُعتبـر مـن الأدلّـة         

فالطب الشرعي يهتم بفحص الجثة للوقوف على التغيرات التي تطـرأ عليهـا بعـد    .الجزائية
حـدوث الوفـاة، والأداة المسـتخدمة    الوفاة، والمسببات التي أدت إلى حدوثها، وكيفية وتاريخ 

وكذلك تحديد ما إذا كانـت  . فيها، والمدة التي إنقضت منذ الوفاة حتى تاريخ الكشف على الجثة
الطب الشرعي أيضا بفحص بقع الدماء، وفحـص   يعنىو. الوفاة عرضية أم جنائية أم إنتحارية

كانت الإصابة حقيقية أم مفتعلـة،  نوع الإصابات، والأداة المستخدمة في إحداثها، وبيان ما إذا 
  .ونوعية الأسلحة النارية ومقذوفاتها، وبالتالي تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة

  
وللخروج بتقرير الطبيب الشرعي ينبغي أن لا يقتصر دور الطب الشرعي على مجرد فحـص  

  . فاةجسد المجني عليه، وإنما أيضا يشمل ملابس المجني عليه، ومكان حدوث الو
  

وحيث أن الطبيب الشرعي يقوم بعمله في تشريح الجثة بعد طلب المدعي العام منه ذلك، فإنّـه  
من الضروري أن يتواجد طبيب شرعي في كل مكتب مدعي عام في كل منطقة، حتى يتسـنى  

إذ لا غير أن هذا الأمر غير متحقق فـي الواقـع،   . ريله متابعة الجريمة منذ بدايتها ودون تأخ
في كل مكتب مدعي عام طبيب شرعي، كما انّه في بعض الأحوال يتم الإستعانة بطبيب يوجد 

عام، لغرض وضع تقرير أولي عن الحالة، فإذا وجد في الحالة المعروضة عليه شبهة جنائية، 
ويوضح الجدول أدناه توزيـع الأطبـاء التـابعين    . يتم تحويلها إلى الطبيب الشرعي المختص

معتَبرين في حكم الأطباء الشرعيين، علـى منـاطق السـلطة الفلسـطينية     لوزارة العدل ،وال
  : المختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  13

  على مناطق السلطة الفلسطينية" الشرعيين"توزيع الأطباء 
  

    المنطقة  عدد الأطباء الشرعيين  ح الجثثيمكان تشر
ويــتم . طبيبــان شــرعيان  أبو ديس/ معهد الطب الشرعي

ــض   ــي بع ــتعانة، ف الاس
  .، بطبيب الصحةالأحيان

ــولكرم،  ــابلس، ط ن
جنين، قلقيلة، سلفيت، 

  .طوباس

1  

ــرى رام االله  طبيب شرعي واحد  أبو ديس/ معهد الطب الشرعي  ، قــ
  محافظة القدس

2  

ــن   أبو ديس/ معهد الطب الشرعي ــدب م ــد، وينتَ لا يوج
ــد  ــرى عن ــاطق الاخ المن

  الحاجة

  3  أريحا

  4  بيت لحمالخليل،   طبيب شرعي واحد  أبو ديس/ معهد الطب الشرعي
طبيب شرعي واحد، ويعمل   مدينة غزة/ مستشفى الشفاء

  .معه طبيبان عامان
  5  قطاع غزة

  
لسـنة  ) 24(الفلسطينية، أصدر رئيس ياسر عرفات القـرار رقـم   الوطنية ومع قدوم السلطة 

من القرار على ) 1(وقد نصت المادة . القاضي بإنشاء مركز الطب الشرعي الفلسطيني 1994
ينشأ مركز للطب الشرعي يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية ووزارة الصحة من : " الآتي

تتولى وزارة العـدل بالتشـاور   : " جاء ما يليمن القرار ذاته ) 2(وفي المادة ". الناحية الفنية 
والتنسيق مع وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون بتنظيم مركز الطب الشـرعي وتحديـد   

 ".ته اختصاصا

  
ولارتباط الطب الشرعي بالجهاز القضائي، باعتباره أحد أنواع الخبرة التي يسترشد بهـا مـن   

المسائل الغامضة، فإن الضعف الذي عانى منه الجهاز القضائي  معالجةالجهات المختصة في 
ويظهر هذا الضـعف  . الفلسطيني قديما وحديثا عانى منه أيضا حقل الطب الشرعي الفلسطيني

   :على المحاكم الفلسطينية تقارير الأطباء الشرعيين في قضايا معروضةفي 
لوحظ أن الطبيب الشرعي الواضع لتقرير الطب الشرعي حول ظروف الوفاة فـي بعـض   -1

القضايا رفض المثول أمام المحكمة العسكرية الفلسطينية لأداء الشهادة على التقرير المعد مـن  
ى ذلك إلى حرمان وكيل الدفاع عن المتهم مـن ممارسـة حقـه    وقد أد. قبله حول حالة الوفاة
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وهذا حقّ مكفول قانونيا، يتـيح  . القانوني في مناقشة واضع التقرير في المعلومات الواردة فيه
لذلك يتوجب على الخبير الذي . المجال أمام الإدعاء والدفاع لتمحيص البينة في قاعة المحكمة

  .على الأسئلة المطروحة حول تقريرهللإجابة ة، وضع التقرير أن يحضر إلى المحكم
  
لوحظ في قضية جزائية منظورة أمام محكمة صلح أن المحكمة لم تعتمد في حكمها علـى  -2

تقرير الطبيب الشرعي الفلسطيني، وإنما بنَت حكمها على تقرير طبيب شرعي أردني حضـر  
على تقرير الطبيب إعتمد  جثة، وإنماوقدم تقريره كأحد شهود الدفاع، رغم انّه لم يقم بتشريح ال

الطبيب  مصداقيةويمكن أن نستنتج من هذه الحادثة عدم ثقة المحكمة في . الشرعي الفلسطيني
  .الشرعي الفلسطيني

  
تقارير الأطباء الخبراء الذين يحضرون في معـرض تقـديم   إستطاعت في بعض القضايا -3

ر الطبيب الشرعي، وأن تخلق في نفس القضاة أن تزعزع ثقة المحكمة في تقري البينة الدفاعية
ضعف  يدل على وهذا. الشك فيه، وتجعلهم يستبعدونه لدى وزن البينة وإصدار الحكم القضائي

  1.مستوى الطب الشرعي الفلسطيني
  

  :لجــان التحقيـــق في حـــالات الوفـــاة داخـــل السجــــون
  

يابة العامة للكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، إلى جانب التحقيقات التي يجب أن تجريها الن
قد تُشكّل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة بعينها، دون أن يؤثر ذلك على إختصـاص وواجـب   

فدور اللجنة مقتصر على البحـث فـي طبيعـة    . النيابة العامة في التحقيق في ذات الموضوع
اللجنة صلاحية إحالة المسـؤولين   المشكلة، وأسبابها، والمسؤولين عن وقوعها، دون أن تملك

أما دور النيابة فيشمل البحث في كافـة جوانـب الموضـوع محـل     . إلى المحكمة المختصة
إحالـة القضـية   صلاحية وتملك النيابة كذلك . التحقيق، ومعرفة الأسباب والدوافع والمسؤولين

الموجـه إلـيهم    إلى المحكمة، بعد أن تكون قد إستجمعت كافة الأدلّة التي تـدين الأشـخاص  
  .وتقوم النيابة، كذلك، بمتابعة القضية أمام المحكمة .الإتهام

  
  
  

                                                        
  .1344/98القضية الجزائية أمام محكمة صلح رام االله رقم  : انظر  مثلا 1
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وفي التحقيقات التي تُجريها لجان التحقيق، يكون من حق الأشـخاص، الـذين لهـم علاقـة     
مبدأ علانية  نإ. آخر طيلة فترة التحقيق اأو شخص يابموضوع التحقيق، أن يوكّلوا عنهم محام

علـى التحقيقـات التـي     طراف القضية والذين لهم علاقة بها ينطبق أيضـا التحقيق بالنسبة لأ
يحق " على أنّه  1921من قانون لجان التحقيق لسنة  6فقد نصت المادة . تجريها لجان التحقيق

لمن يجري التحقيق في سلوكه وتصرفاته بمقتضى هذا القانون أو لمن له ضلع أو صـلة فـي   
ها أن يوكّل عنه طيلة التحقيق إما محاميا أو شخصا آخر تـإذن  المسألة التي يجري التحقيق في

له اللجنة بتوكيله بمحض إرادتها ، ويجوز لكل شخص آخر يرغب في توكيل محام أو شخص 
  ".آخر عنه أثناء التحقيق أن يوكل عنه من يشاء بإذن اللجنة 

  
الوفيات التي حـدثت  وقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن تشكيل لجان للتحقيق في معظم حالات 

في مراكز التوقيف والسجون الفلسطينية، غير انّها لم تكشف عن نتائج تحقيقات هذه اللجان في 
  . معظم الحالات

  
  :اءـــة للسجنــــة الصحيـــالرعاي

  
إهمـال  جاءت بسبب يلاحظ أن بعض حالات الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية 

بشأن مراكـز   1998لسنة  6رقم  قانونن تضموقد . ة الطبية للسجناءواضح في تقديم المساعد
صـول  الأحكام المتعلقة بالرعاية الصحية داخل السـجون، والأ ) السجون(صلاح والتأهيل الإ

 :الآتيمن القانون المذكور على  13ت المادة فنص .حد السجناءأتباع في حالة وفاة الواجبة الإ
الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضـين والمعـدات    ودهاوتزفي كل مركز عيادة  تنشأ "

المركز وقبـل   دخولهمعاينة كل نزيل لدى . 1: بالمهام التالية الطبيبوالأدوية اللازمة ويقوم 
إعداد ذلك التقريـر  وساعةن تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ الإفراج عنه ويدو... 

 ".تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن  وتقديمالعناية بصحة النزلاء . 3
نوم النـزلاء والحجـز    أماكنيتعين على الطبيب تفقد  - 1" :الآتيت على فنص 14ما المادة أ

منهم ونقل من تتطلـب حالتـه    المرضىالإنفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة 
في إصابتهم بأمراض معدية أو  المشتبهالمختص وعزل  المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى

من ذات القانون جاء  15 مادةوفي ال ". والأطعمةوبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش 
إستدعت حالته ذلـك وأن تبـادر إدارة    إلى المستشفى إذا فوراًيحال النزيل المريض  - 1"انّه 

ختصاصها أهله لإخطـارهم بـذلك فـوراً    إيم في دائرة التي يق الإدارةالمركز إلى إبلاغ جهة 
تـاريخ  -أ  -:توفّي أي نزيل يقوم الطبيب بعمل تقرير يتضمن ما يلي وإذاويؤذن لهم بزيارته 
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نوع العمل  -ب . من المرض أو التاريخ الذي لوحظ فيه لأول مرة بأنّه مريض النزيلاشتكاء 
 والوقتاليوم  -د . وم دخوله للمستشفى للعلاجي -ج . يقوم به النزيل في ذلك اليوم كانالذي 

فيهـا   الكشفنوع المرض وآخر مرة تم  -هـ . الذي تبلغ فيه الطبيب بحالة النزيل المرضية
يراها الطبيب  أخرىتاريخ الوفاة وأسبابها وأية ملاحظات -و. على النزيل المريض قبل وفاته
  . "على المتوفى عند معاينته للجثة

  
  :ونـــــل السجـــاة داخــون الدولي من حالات الوفــف القانــموق

  
عتمد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في جنيـف عـام   إ

وقد أُقرت هذه القواعد من قبـل المجلـس   . ، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955
المـادة   قد نصتو. 1977عمومية للأمم المتحدة سنة جتماعي التابع للجمعية القتصادي والإالإ
توفّي  إذا" انّه  جاءتباعها في حالة وفاة سجين، فإالإجراءات الواجب  على من هذه القواعد 44

قل إلـى مؤسسـة لعـلاج الأمـراض     خطير أو نُ بحادثالسجين أو أُصيب بمرض خطير أو 
، بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليـه،  متزوجا السجينالعقلية، يقوم المدير فوراً، إذا كان 

يجـب  -1" من القواعد ذاتها 22وفي المادة ". إخطارهالسجين قد طلب  يكونوأي شخص آخر 
أما السجناء الذين يتطلبون -2...في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، فّرتويأن 

  ."يةعناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدن
 

أما فيما يتعلق بالتحقيق في الوفيات التي تقع داخل السجون وأماكن التوقيـف، فقـد إعتمـدت    
مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع    9/12/1988الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 

 24الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، وجاء فـي المبـدأ   
إذا توفّي شخص أو محتجز أو إختفى أثناء إحتجـازه أو سـجنه، تقـوم سـلطة     : " تيمنها الا

قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الإختفاء، سواء من تلقاء نفسـها أو بنـاء   
ويجـري  . على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية

روف، على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفـاة أو حـدث   هذا التحقيق، إذا إقتضت الظ
وتُتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو . الإختفاء عقب إنتهاء الإحتجاز أو السجن بفترة وجيزة

  ".تقرير عنه ما لم يعرّض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا
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  :تحليــل القضايــــا المعروضــــة 
  

عـددا مـن   الهيئـة  داخل السجون التي عرضها التقرير ، تسـجل   من مجمل حالات الوفاة
  : في الآتي يمكن إيجازها الملاحظات،

حدثت في معظم حالات التوقيف، التي إنتهت بوفاة موقوف، مخالفـات وتجـاوزات غيـر     .1
فما زالـت هنـاك مراكـز    . قانونية في إجراءات التوقيف، ومكانّه، ومدته، والجهة القائمة به

، لا يسمح بزيارة الموقوفين فيهـا،  قضائية بعة لأجهزة أمنية مختلفة لا تخضع لرقابةتوقيف تا
  .ستمر توقيف المواطنين فيها لسنوات دون محاكمةيوقد 

  
السجون ومراكـز التوقيـف،    راقبةهناك تقصير من النيابة العامة في أدائها لواجبها في م .2

هذا الواجب الذي ينص عليه قـانون  . ة فيهاوالتأكد من عدم وجود موقوفين بصفة غير قانوني
مـن قـانون أصـول    ) 106(بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والمـادة   1998لسنة ) 6(رقم 

لكل من رئـيس  -1" ، والتي نصت على أن 1961لسنة ) 9(المحاكمات الجزائية الأردني رقم 
ناف تفقد السجون العامة الموجـودة  النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والإستئ

في دوائر إختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف بصفة غير قانونية ولهـم أن  
يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصـلوا  

ى مـدير ومـوظفي   بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعل
على المـدعي  -2. السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها

العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام أن يتفقد السجون الموجـودة فـي   
  ". دائرة إختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة

  
لنيابـة  ل الجديـة  متابعـة الم تحظ أي من حالات الوفاة داخل مراكز التوقيف والسـجون ب ل .3

تلك التي تمت فيها محاكمة المسؤولين عن الوفاة أمام محكمة، وتمـت فيهـا    بإستثناءالعامة، 
وهذا يتناقض مع الواجب القـانوني الملقـى   . المتابعة من النيابة العسكرية أو نيابة أمن الدولة

التحقيق في الجرائم المختلفة التـي تقـع   الى المبادرة ب يلزِمها  اتق النيابة العامة، والذيعلى ع
للنيابـة   افالتحقيق ليس حقّ. ضمن نطاق اختصاصها، وعدم الانتظار حتى تحول إليها القضية

  .العامة فحسب، وإنما هو واجب عليها أيضا
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للتحقيق في ظروف الوفاة، ولـم   انتشكيل لجهناك عدد من حالات الوفاة لم يعلن فيها عن  .5
إضافة إلى عدم الإعلان عن مجريات التحقيق فـي  هذا . يتم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

  .هذه الحالات من أي جهة مختصة قانونا
  
غالبية الحالات التي تم التحقيق وتشريح جثة المتوفّى فيها لم يـتم الإعـلان عـن نتـائج      .6

 تسـاؤلات وهذا بـدوره يثيـر ال  . تُنشر أي معلومات عن تقرير الطبيب الشرعيالتحقيق، ولم 
فما دامت نتائج التحقيق لم تُعلن ولم يعلم بها ذوو المتوفّى، فمـا الـذي   . تحقيقاتال جديةحول 

في القضية ؟ وما الذي يدلل علـى أن اللجنـة كانـت    أو جدي يدلل على وجود تحقيق فعلي 
  ؟ محايدة وأمينة في عملها 

  
ذوو المتوفّى في أكثر الحالات من حضور عملية تشريح الجثة بأنفسـهم أو عـن    تمكنلم ي .7

تقارير الطب الشرعي  مصداقية  مما يخلق الشك في نفوسهم حول مدى. طريق مندوبين عنهم
  .المتعلقة بذويهم

  
إلـى   وقد يرجع سبب الرفض. جثةالحالات أن يتم تشريح الرفض ذوو المتوفّى في بعض  .8

تقديرات وقناعات ذاتية عند الأهل بعدم وجود سبب جرمي وراء حالـة الوفـاة، أو لأسـباب    
تسـتبدل قناعـات   لا يجـب أ قناعات وتقديرات أهل المتوفّى  لكن. إجتماعية أو دينية أو أمنية

فإذا وجدت النيابة العامة أن من المحتمل . النيابة العامة حول أي وفاة تقع في ظروف غامضة
ومـن بـين   . يكون وراء الوفاة سبب جرمي، يكون من الواجب عليها أن تقوم بـالتحقيق أن 

الأمـر   صـدار فقيام النيابة العامة بواجبهـا بإ . إجراءات التحقيق ندب الخبراء وتشريح الجثة
بموافقة أهل المتوفّى، وإنما هو صلاحية تقديريـة تمارسـها    هونبتشريح الجثة عمل غير مر

  . ذا وجدت مقتضى لذلكالنيابة العامة، إ
  
هناك أربع حالات فقط من بين سبعٍ وعشرين حالة وفاة داخل السجون ومراكـز التوقيـف    .9

الفلسطينية، أُعلن فيها عن معاقبة المتسببين في الوفاة، في حين إعتُبرت أربع حالات في حكـم  
وحالة وفاة أخرى حدثت  بمادة سامة، انتحارإالوفاة الطبيعية، وحالة واحدة إعتُبرت فيها الوفاة 

أما الحالات المتبقية، فلم يعلن فيها عن معاقبة . نتيجة شجار مع سجين آخر في مكان التوقيف
التحقيقات التي تقـوم بهـا اللجـان     فاعليةالشكوك حول طبيعة و ثيرأي شخص، الأمر الذي ي

  .المختلفة المشكّلة لهذا الغرض
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لم تُنفّذ لكن س على خلفية تسببهم في وفاة موقوف، هناك ممن صدرت بحقهم أحكام بالحب. 10
فما دامت مساءلة من تسببوا في وفاة أشـخاص  . هافيهم العقوبة، الأمر الذي يفقد العقوبة غايت

 يقود إلـى مزيـد مـن    أن  ذلك من شأن داخل مراكز التوقيف لم تتّم في معظم الأحيان، فإن
  .التجاوزات أثناء التحقيق مع المحتجزين

  
عامة، يمكن تلمس قصور واضح في متابعة معظم حالات الوفيات داخـل السـجون    ورةوبص

فـي هـذه   الجدي ومراكز التوقيف الفلسطينية، سواء من حيث عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق 
الحالات، ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها، أو من حيث عدم سلامة إجراءات التحقيقات التـي  

  .التحقيق الخاصةقامت بها لجان 
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  :التوصيــــات
  

عددا من التوصيات الهادفة إلى معالجة جـذور المشـكلة،    الهيئةفي نهاية هذا التقرير تُسجل 
  :السلبيات في آليات متابعة هذا النوع من القضايا، وتوجز توصياتها فيما يلي تجاوزو
   
كافة السجون ومراكز التوقيف  لتزام السلطة الفلسطينية بمراعاةإعلى ضرورة الهيئة تؤكد  .1

التابعة لها للشروط القانونية التي تفرضها التشريعات المحلية وتكفلها المواثيق الدولية، وذلـك  
للسـجناء الـذين    مكثفـة من حيث توفر رعاية صحية مناسبة للسجناء عامة، ورعاية صحية 

ضـاع كافـة   إضافة إلـى ضـرورة إخ  هذا . يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة
  . السجون ومراكز التوقيف لرقابة وإشراف النيابة العامة

  
فـي مجـال   ، وخاصة القانونيةعلى ضرورة أن تقوم النيابة العامة بواجباتها  الهيئةتؤكد  .2

الوطنيـة  منـاطق السـلطة    مختلـف مراقبة جميع السجون ومراكز التوقيف المنتشرة فـي  
إضافة إلـى قيـام   هذا . ين بطريقة غير قانونية فيهاالفلسطينية، والتأكد من عدم وجود موقوف

النيابة العامة بواجبها في التحقيق في حالات الوفيات التي تحدث في السجون ومراكز التوقيف 
وفقا للقوانين المرعية، مـع التأكيـد    وتقديمهم للمحاكمة، هاكتشاف المتسببين فيإالفلسطينية، و
الكشف عن السبب الكـامن وراء الوفـاة بأهـل الخبـرة      ستعانة النيابة العامة فيإعلى أهمية 

  .والفنيين
  
حالات الوفيـات داخـل السـجون ومراكـز     الجثث في على ضرورة تشريح  الهيئةتؤكد  .3

التوقيف، وذلك لما للتشريح من دور وأهمية كبيرة في الوصول إلى سبب الوفاة، وتحديـد مـا   
ولما كان من واجب النيابة العامـة متابعـة   . عيةإذا كان السبب جرمياً، أو ناتجاً عن وفاة طبي

 على موافقة ذوي المتـوفّى  الحصولالجرائم والتحقيق فيها، فليس هناك ما يلزم النيابة العامة ب
هـذا بالإضـافة إلـى    . عندما يحيط بحالة الوفاة الغموض أو الشك ، وخاصةلغرض التشريح

نتـائج  طلاعهـم علـى   إشريح الجثـة، و السماح لذوي المتوفّى، أو مندوبين عنهم، بحضور ت
  . التشريح

  
حـول حـالات    ىعلى ضرورة الكشف عن مجريات التحقيقات التـي تُجـر   الهيئةتؤكد  .4

الوفيات داخل السجون ومراكز التوقيف، وضرورة إعلام ذوي المتوفى بها، وإعلانّها للعامـة،  
ة مـن الجهـات الرسـمية،    يلما لذلك من أثر في إقناع الجمهور بوجود متابعة ومحاسبة حقيق
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إضافة إلـى ضـرورة مشـاركة    هذا . قانون باليدالمواطنين عن أخذ الد بتعاإولأهمية ذلك في 
وإطلاع أهل المتوفّى على كافة إجراءات التحقيق، سواء التي تتم من قبل لجـان التحقيـق أو   

  .صومالتي تتم من النيابة العامة، انطلاقا من مبدأ علانية التحقيق بالنسبة للخ
  
على ضرورة أن يحظى حقل الطب الشرعي بإهتمام السلطة الفلسطينية، وذلك  الهيئةتؤكد  .5

عن طريق تأهيل وإعادة تأهيل الكفاءات المتوفرة من الأطباء الشرعيين، بإلحـاقهم بـدورات   
. مكثفة ومتخصصة في الطب الشرعي والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجـال 

الطب الشرعي بالخبرات الفنية المؤهلة، وبـالأدوات   معاهد/ راكزالإهتمام برفد مإضافة إلى 
  .ن الطبيب الشرعي من الوصول إلى أدق النتائجكّتُم يوالأجهزة والمواد الضرورية، الت

   
على ضرورة إلتزام الأطباء الشرعيين بحضور المحاكمـات للإجابـة علـى     الهيئةتؤكد . 6

  .محكمة حول مضمون التقارير التي يقدمونهاتساؤلات الخصوم وهيئة ال
  

وبصورة عامة، من واجب السلطات الفلسطينية المختصة إعطاء موضوع التحقيق والتشـريح  
 .ما يلزم من العناية والإهتمام، لأهمية ذلك في إرساء قواعد المقاضاة العادلة
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